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الضّمانات اللاحقة 
على فرض العقوبة الانضباطيّة

أحمد باسم مجيد)1(
إشراف الأستاذ الدّكتور مروان القطب 

الملخّص
الضّمانـات الأساسـيّة والجوهريّـة  التّأديبيّـة هـي مـن  القـرارات  الرّقابـة عـلى 
التـي تكفـل للموظّـف العـام، في مؤسّسـات الدّولـة، في مرحلـة لاحقة توقيـع الجزاء 
التّأديبـيّ. وهـذه الرّقابـة السّـبيل الوحيـد المتاح أمامـه لرفـع أي عقوبة تأديبيّـة موقّعة 
عليـه والتخلّـص من أثارهـا. لهذا وضع المشّرعـون للموظّـف المتّهم بمخالفـة إداريّة، 
في حـال اسـتخدم كلّ مـا يؤمّن لـه طرائق لدفـع التّهمة عنـه، وعدم قدرته عـلى إثبات 
براءتـه، ضمانـات إضافيّـة تضمـن حـقّ الموظّـف في رفـع التظلّـم إلى الإدارة المصـدّرة 

للقرار.

كلمـات مفتاحيّـة: الموظّـف العـام، المصلحـة العامّـة، القـرارات التّأديبيّـة، 
العقوبـة الانضباطيّـة، الانضبـاط الوظيفـي.

Abstract
Supervision of disciplinary decisions is one of the basic and es	

sential guarantees that guarantee the public employee, in state insti	
tutions, at a later stage the imposition of a disciplinary penalty. This 
supervision is the only way available to him to lift any disciplinary 
penalty imposed on him and get rid of its effects. For this reason, leg	

)1( طالب دكتوراه في القانون، كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان.
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islators have provided additional guarantees for the employee accused 
of an administrative violation, in the event that he uses all means to 
secure methods to defend himself against the accusation, and is unable 
to prove his innocence, that guarantee the employee’s right to file a 
grievance with the administration that issued the decision.

Keywords: Public employee, Public interest, Disciplinary deci	
sions, Disciplinary punishment, Job discipline.

مقدّمة
لهـا،  الممنوحـة  السّـلطة  لتحديـد  الإدارة  عـلى  القيـود  بعـض  المـشّرع  فـرض 
وهـي الإجـراءات التـي تضمـن إنصـاف الموظّـف المعاقَب، حتـى بعد صـدور القرار 
الإداريّ، وجعـل لـه طرائـق مغايـرة للتظلّـم لضـمان هـذه الحقـوق، خصوصًـا وأنّ 
الإدارة هـي صاحبـة الاختصـاص في الاتّهـام والعقـاب. لذلـك جعـل للموظّف حقّ 
الطّعـن بالقـرار أمـام المحاكم المختصّة مـا لم يكن للتظلّـم أي فعالية. لذلك سـنتطرق، 
في هـذا البحـث، إلى الضّمانات التـي يحقّ للموظّف التماسـها بعـد صدورالحكم بحقّه. 

الإشكالية
هـذا الموضـوع يثير إشـكالية مهمّة؛ وهـي: إلى أي مدى تبلغ فاعليّـة التّشريعات 

المتعلّقـة بالانضبـاط الوظيفيّ في تحقيق فـرض العقوبة الانضباطيّة مـن دون التظلّم؟ 
للإجابـة عـن هذه الإشـكالية نسـتعرض بعـض القوانـين في عدد مـن الدول في 
مقارنـة سريعـة وفقًـا لمـا يقتضيه البحـث، ونظـرًا إلى ضيق المجـال في إيـراد العديد من 

التفاصيل. 

المنهج المعتمد
يعتمـد البحـث المنهـج التحليـلي- المقـارن، في دراسـة الظواهـر والمشـكلات 
المماثلـة ومقارنـة المسـبّبات لكلَيْهـما ومعرفـة أوجـه الشّـبه والمقارنـة بالنتّائـج والإفادة 

مـن التّوصيـات. 



172
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

أوّلًا. الطّعن القضائيّ في العقوبات الانضباطيّة
يتجسـد الطّعـن القضائيّ بالقـرارات الإداريّة عمومًا، لا سـيّما الرّقابـة القضائيّة 
عـلى الأعـمال الإداريّـة، فيتحقّق بحـث مشروعيّـة أعمالها أو عـدم مشروعيّتهـا، حيث 
يحكـم بإلغائهـا. وذلـك يكفـل ضمانـة أساسـيّة للمواطنـين عامّـة والموظّفـين خاصّة، 
داخـل الدّولـة القانونيّـة والمتمثّـل في خضـوع الإدارة لمبـدأ المشروعيّة واحترام سـيادة 

القانون. 
بالنظّـر إلى مـا تتميّـز بـه السّـلطات القضائيّـة مـن ضمانـات الاسـتقلال عـن 
الإدارة وعـدم الانحيـاز، وخبرتها وتخصّصهـا القانونّي والإجـراءات الدقيقة المحكمة، 
وحجّيـة الأحكام التـي تصدرها، فكلّ ذلـك يجعل رقابتهـا أنجع أنواع الرّقابـة)1(. إلّا 
أنّهـا رقابـة لا تقوم تلقائيًـا، ويشـترط أن يتقدّم أصحاب الشّـأن إليها بطلباتهـم، ووفقًا 
لأوضـاع وإجـراءات ومواعيـد قانونيّـة محـدّدة سـلفًا بدقـة كاملـة. ومـع ذلـك؛ فهي 
أهـمّ الضّمانـات اللاحقة على صـدور القرار الانضباطـيّ أو الحكم التّأديبـيّ، والضّمانة 
المثـلى والنهائيّـة، وذلـك في حـال فشـل الضّمانـات السّـابقة عليهـا في تحقيـق مطالـب 

الموظّـف، وعجزهـا عـن تلبّيـة رغباتـه، وتقصيرهـا في إنصافه ورفـع الظلّـم عنه)2(.
بنـاءً عـلى مـا تقـدّم، نبحـث الطّعـن القضائـيّ في ضـوء تشريعـات الأنظمـة 

وشروطـه.  الطّعـن  أسـباب  المقارنـة، 
أ. أسباب الطّعن على القرارات التّأديبيّة

القـرار التّأديبـيّ شـأنه شـأن القـرارات الإداريّـة كافّة التـي تصدرهـا الإدارة في 
إطـار مبـدأ المشروعيّـة، حيث ينبغـي أن يصدر عن المختصّ به في الشّـكل الـذي يقرّره 
القانـون قاصدًا به تحقيـق المصلحة العامّـة أو الهدف الذي خصّصـه القانون لإصداره. 
)1( خالد الزعبي: القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 	199، 

ص 8	2.
القانونّي  التّنظيم  المحلّية،  والإدارة  الإداريّة  السّلطة  تنظيم  الإداريّ،  القانون  أصول  الدّين:  جمال  سامي   )2(
منصور  8		؛  ص   ،2004 الإسكندريّة،  المعارف،  منشأه  الإداريّ،  العمل  نظريّة  العامّة-  للوظيفة 
وسورية  الأردن  في  التّأديب  لأنظمة  مقارنة  دراسة  العام،  للموظّف  التّأديبيّة  المسؤوليّة  العتوم:  إبراهيم 
الرّقابة القضائية على مبدأ  			؛ عادل الطبطبائي:  1984، ص  ومصر وفرنسا، مطبعة الشرق، عمان، 
التناسب بين العقوبة التأديبيّة والمخالفة الوظيفية، مجلّة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 

الكويت، المجلّد 	، العدد 	، 1982، ص 			.
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كـما ينبغـي أن ينبنـي القـرار عـلى أسـباب تسـوّغه وأن يـردّ عـلى كلّ محـلّ ممكن 
وقائـم ومـشروع، فـإذا خالـف القـرار التّأديبـيّ تلـك الضوابـط التـي تسـير في كنفها 
القـرارات الإداريّـة كافّـة كان قرارهـا غـير مـشروع. الأمـر الـذي يعرّضـه للإلغـاء 
القضائـيّ بـما يتبعـه ذلـك مـن إعدام لـه. وقد حـدّد المـشّرع المـصريّ في قانـون مجلس 
الدّولـة عيـوب القـرار الإداريّ، فنـصّ عـلى أنّـه »يشـترط في إلغـاء القـرار الإداريّ 
النهائـيّ أن يكـون مرجـع الطّعـن عدم الاختصـاص أو عيب الشّـكل أو عيـب مخالفة 
القوانـين أو اللّوائـح أو الخطـأ في تطبيقهـا أو تأويلهـا أو إسـاءة اسِـتعمال السّـلطة«)1(.
تحيـط بالنصّـوص التّشريعيّـة أربعة عيـوب لإلغـاء القـرار الإداريّ، وهي عيب 
عـدم الاختصـاص وعيـب المحـلّ وعيـب مخالفـة القانـون وعيـب إسـاءة اسـتعمال 
السّـلطة، ولكنهـا لم تنـصّ صراحـة عـلى عيـب السّـبب، غـير أنّ المسـتقرّ عليـه فقهًـا 
وقضـاءً أنّ السّـبب هـو ركن في كلّ قـرار إداريّ، ويعنـي: »الحال الواقعيّـة أو القانونيّة 

التـي تحـدث أوّلًا؛ فتوحـي لرجـل الإدارة بتدخّلـه وإصـدار القـرار«)2(. 

1. عيب عدم الاختصاص

 يكـون القـرار الإداريّ معيبًـا بعيـب عـدم الاختصاص، إذا صدر عن شـخص 
أو هيئـة لا تملـك القـدرة القانونيّـة عـلى إصـداره، طبقًـا للقواعـد القانونيّـة المنظّمـة 
لاختصـاص الهيئـات العامّة، وما يتفرّع عنهـا من أجهزة مختلفـة. إذ إنّ االقرار الإداريّ 
عمومًـا، والقـرار التّأديبـي عـلى وجـه الخصـوص، يجـب أن يصـدر مـن الشّـخص أو 

الهيئـة التي منحهـا القانـون الاختصـاص بإصداره. 
توزيـع  لقواعـد  الإدارة  مخالفـة  الاختصـاص  عـدم  عيـب  ضمـن  وينـدرج 
الاختصـاص مـن حيث الزمـان؛ كأن تصـدر الجهة الإداريّـة قـرارات ذات أثر رجعيّ 
يعـود لمـا قبـل تولّيهـا الاختصـاص. لقد تواتـرت أحـكام المحكمـة الإداريّـة العليا في 
مـصر على إجـازة تصحيـح القـرار المعيـب بعيب عـدم الاختصـاص، إذا مـا اعتمدته 
السّـلطة التـي كانـت تختـص بإصـداره ابتـداءً؛ ويتحـوّل هـذا القـرار مـن قـرار باطل 

)1( المادّة العاشرة من قانون مجلس الدّولة الرّقم )	4(، وتعديلاته، لسنة 2	19.
وما   424 ص   ،1999 الإسكندريّة،  الجامعيّة،  المطبوعات  دار  الإداريّ،  القانون  الحلو:  راغب  ماجد   )2(
 ،2012 القاهرة،  العربّي،  الفكر  دار  الإلغاء،  قضاء  الإداري،  القضاء  الطماوي:  محمّد  سليمان  بعدها؛ 

الكتاب الأوّل، ص 	91.
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إلى قـرار صحيـح، ويـسري مـن تاريخ صـدوره عـلى أن يتضمّـن التصحيـح تغييًرا في 
مضمـون القـرار أو ملائمـة إصـداره.

2. عيب المحلّ 

المقصـود مـن المحـلّ في العقوبـة التّأديبيّـة هـو العقوبـة التـي تفرضهـا الإدارة، 
ويجـب أن يكـون هـذا المحـلّ مشروعًـا، أي يجـب أن تكـون هـذه العقوبـة المفروضـة 
قـد نـصّ عليهـا القانون، والتـي أقرّها المـشّرع المواجهـة هـذه المخالفـة)1(. ويُعدّ عيب 
المحـلّ مـن العيـوب التي تحتـاج إلى تدقيـق وفحص معمّـق للوقوف على هـذا العيب، 
فـلا يمكـن الاطّـلاع عليـه كـما هـو حـال عيـب الشّـكل أو الاختصـاص، بـل يكون 
أكثـر تعقيـدًا. لذلك؛ نـرى أنّ قرارات مجلـس الدّولة تنـصّ في بداية قرارهـا على قبول 

الدّعـوى شـكليًّا، ثّـم تدخل في ذكـر تفاصيـل الدّعوى. 
لقـد نصّـت المـادّة )	1/أوّلًا( مـن قانـون انضبـاط موظّفـي الدّولـة والقطـاع 
العـام الرّقـم )14( المعـدّل، لسـنة 1991، عـلى أنّ محكمـة قضـاء الموظّفـين يحـقّ لهـا 
الطّعـن بالقـرار أو تصـدّق عليـه أو تخفـض العقوبـة أو تلغيهـا، ولا يجـوز لهـا تشـديد 
العقوبـة)2(. وللمحكمـة الإداريّـة العليـا الحقّ في التصديـق على العقوبـة المفروضة من 
الإدارة عنـد تغييرهـا، شريطـة أن تكـون محكمـة قضـاء الموظّفـين قد قامـت بتخفيض 
العقوبـة. مثـلًا؛ إذا نـصّ قـرار الإدارة عـلى عقوبـة تنزيـل الدّرجـة، والطّعن بهـا أمام 
محكمـة قضـاء الموظّفـين تقـرّر المحكمة تخفيضهـا إلى عقوبـة التّوبيـخ، فلها الحـقّ عند 
ا، أنّ تشـدّد العقوبـة إلى تنزيل الدّرجة إذا ظهر لها أنّ المخالفة تسـتحقّ  النظّـر فيها تمييزيًّ

العقوبة)	(.  هـذه 

التّحقيق الإداريّ في الوظيفة العامّة وإجراءاته وضماناته وحجيته، دار السّنهوري،  لفتة هامل العجيلي:   )1(
بغداد، 2021، ص 80.

)2( قرارات مجلس الدّولة 2019، محكمة قضاء الموظّفين/تمييز، الرّقم )8	24( الصادر في 20/	/2019، 
ص 	49. وجاء في مبدئه القانونّي لا يجوز أن يضارّ الطاعن بطعنه.

)	( قرارات مجلس الدّولة 2018، محكمة قضاء الموظّفين تسيير، الرّقم )	10( الصادر في 19/	/2018، 
	4	. جاء فيه: »... ثبت خطورة فعل المعترض وأنه تصرف بالأوّليات على أنّها تعود له، وليس  ص 
بأمانة وشعور  أعمال وظيفته  يؤدّي  أن  واجباته  عالًما ومن  موظّفًا  كونه  مع  يتنافى  فعله  وأنّ  للمؤسسة، 
توجد  فعل، ولا  ارتكبه من  ما  تتناسب مع  المعترض  بحقّ  المفروضة  العقوبة  تكون  بمسؤوليّة وبذلك 

أسباب تبرر تخفيض العقوبة المفروضة....«.
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3. عيب مخالفة القرار التّأديبّي لشكل إصداره وإجراءاته

المحـدّدة  أو  الإجرائيّـة  الشّـكليّة  القواعـد  احـترام  عـدم  هـو  الشّـكل  عيـب 
لإصـدار القـرارات الإداريّـة في اللّوائـح والقوانـين، سـواء أكان ذلـك بإهمـال تلـك 
القواعـد كلّيّـة أم بمخالفتهـا جزئيًـا، ولقواعـد الشّـكل والإجـراءات أهّميـة خاصّة في 
مجـال حمايـة المصلحة العامّـة ومصلحة الأفـراد. وذلـك بتجنـّب الإدارة مواطن الزلل 
والتـسّرع ومنحهـا فرصة معقولـة للـتروّي والتدبّر ودراسـة وجهات النظّـر المختلفة، 
مـا يـؤدّي إلى التقليـل مـن القـرارات الطائشـة أو المبتـسرة، فإلـزام الإدارة باستشـارة 
بعـض الهيئـات قبـل إصـدار القـرار التّأديبـيّ وإجرائهـا التّحقيـق الإداريّ المسـتوفي 
للمقوّمـات والضّمانـات كافّـة، أو تسـبيب القـرار أو إتاحـة الفرصـة للموظّـف المتّهم 
لتقديـم دفاعـه؛ حيث تفتح المجـال أمام جهة الإدارة للـتروّي وإمعان النظّـر والتحقّق 
مـن كلّ التفاصيـل مـا يسـاعد في تجنـب الوقـوع في الخطـأ، مـن أجـل تحقيـق العدالـة 

والإنصاف.

4. العيب المتّصل بسبب القرار التّأديبّي

سـبب القـرار التّأديبـيّ هـو العنـصر القانـونّي أو الواقعي الـذي يحدو بـالإدارة 
إلى إصـداره؛ وتحدوهـا عـلى التدخّـل بقصـد إحـداث أثـر قانـونّي معـيّن وهـو محـلّ 
القـرار، توصّـلًا إلى تحقيـق الغايـة وهـو الصالـح العـامّ. وللقـرار التّأديبيّ سـبب عامّ 
هـو مـا ارتكبـه الموظّف مـن مخالفـات تأديبيّة تسـتوجب عقابـه، حيث تشـكّل إخلالًا 
بالواجـب الوظيفـيّ، أو إتيانـه أعـمالًا هـي محظـورة عليـه، فـإذا انعـدم المأخـذ عـلى 
السّـلوك الإداريّ للموظّـف، ولم يقـع منـه أي إخلال بواجبات وظيفتـه أو خروج على 

مقتضياتهـا، فـلا يكـون ثمّـة مخالفـة إداريّـة وتاليًـا لا محـلّ لمعاقبته.

5. عيب الانحراف بالسّلطة )إساءة اِستعمال السّلطة(

قراراتهـا.  إصـدار  مـن  الإدارة  إليهـا  تسـعى  التـي  الغايـة  يلحـق  عيـب  هـو 
والمقصـود بعيب الانحـراف بالسّـلطة أن تقوم الإدارة باسِـتعمال سـلطاتها التي منحها 



176
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

إيّاهـا المـشّرع في غـير الهدف الـذي حـدّده القانـون)1(. ويظهر عيب اسـتعمال السّـلطة 
بوضـوح عندمـا يترك فيهـا المشّرع لـلإدارة حريّة تقديـر ملائمة إصدار القـرار أو عدم 
إصـداره. أمّـا إذا كان اختصـاص الإدارة محـدّدًا بنصوص صريحة، فلا مجـال للحديث 

عـن هـذا العيـب، إذ إنّ الأمـر لا يخـرج عـن إحـدى فرضيّتَيْن:
أن تلتـزم الإدارة حـدود القانـون، وتراعـي شروطـه في مبـاشرة سـلطاتها، وفي 	 

هـذه الحـال يصـدر القـرار صحيحًـا خاليًـا مـن العيوب.
أن تخالـف الإدارة تلـك الـشّروط والأحـكام؛ فيكـون قرارهـا مشـوبًا بعيـب 	 

مخالفـة القانـون. 

أ. شروط الطّعن القضائيّ
هـي الـشّروط الواجـب توافرهـا حتـى تسـتطيع المحكمـة قبـول الدّعـوى؛ ثّم 
البحـث في موضـوع الطّعـن. إذا كان الطّعـن مفتقـرًا لأيٍّ مـن هذه الـشّروط حكمت 
المحكمـة بردّه مـن دون التطرّق إلى البحـث في موضوعه، حتى لـو كان الطّعن مرفوعًا 

بالفعـل ضـد قـرار إداري أو حكـم قضائي مخالـف للقانون. 
مـن ناحيـة أخرى؛ يتمّ قبول الطّعـن إذا توافرت شروطـه. ولا يعني الأمر إجابة 
الطاعـن لطلباتـه، إذ يتوقّـف ذلـك عـلى قانونيّة القـرار أو الحكـم، ثّم تحكـم المحكمة 
بطلبـات المدّعـى عليـه إذا ثبـت مخالفـة القـرار أو الحكـم المطعـون فيـه للقانـون، وإلّا 
حكمـت المحكمـة برفـض الدّعـوى أو ردّهـا. ويعـدّ الطّعـن بإلغـاء القـرار أو الحكم 
التّأديبـيّ مـن الوسـائل المهمّـة لحمايـة مبـدأ المشروعيّة وضمانة أساسـيّة لحمايـة الموظّف 
مـن أخطـاء السّـلطات التّأديبيّة وتعسّـفها. إلّا أنّ لهـذا الطّعن شروطًا ينبغـي احترامها 

)1( سليمان محمّد الطماوي: نظريّة التعسّف في استعمال السّلطة، مطبعة عين شمس، القاهرة، ط 	، 8	19، ص 
		 وما بعدها؛ سامي جمال الدّين: الدعاوى الإداريّة، مرجع سابق، ص 	4	1؛ وماجد راغب الحلو: 
القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 	4	؛ نواف كنعان: القضاء الإداري في الأردن، دار الثقافة للنشر 
والتوزيع، عمان- الأردن، 	200، ص 	0	 	08	؛ فهد عبد الكريم أبو العثم: القضاء الإداري بين 
النّظريّة والتطبيق، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الإمارات العربية، 2004، ص 82	. ويرى ماهر 
صالح علاوي الجبوري، أنّه ولغرض حصر الموضوع بأركان القرار الإداري والوظيفة الإداريّة ينبغي 
استخدام عبارة: »إساءة أو التعسّف في استخدام الاختصاص« بدلًا من عبارة »الانحراف بالسّلطة« أو 
»التعسّف في استعمال السّلطة«. للمزيد راجع: ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادىء القانون الإداريّ، 

دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 	199، ص 141. 
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لضـمان قبولـه وعـدم ردّه. ومن هذه الـشّروط أن يكـون المتقدّم بالطّعن لـه مصلحة في 
تقديمـه. وأن يقـدّم الطّعـن في المـدّة المقـرّرة قانونًا، وهي: 

1. شرط المصلحة 

إنّ المصلحـة شرط لقبـول أي دعوى قضائيّة. إذ إنّ من المبادئ الرّئيسـة للتقاضي 
أنّـه لا دعـوى بـلا مصلحـة، سـواء أكانـت مرفوعة أمـام القـاضي العـادي أم القاضي 
الإداريّ. ولّمـا كانـت دعـوى الإلغـاء، في الوقـت الحـاضر، في دعوى قضائيّـة خالصة 
يشـترط لقبولهـا أن يكون للمدّعـي فيها مصلحـة أو منفعة في إقامتهـا. وبذلك؛ دعوى 
الإلغـاء لا تقبـل أمام القضـاء ما لم تكـن هناك مصلحـة لرافعها)1(، أي يجـب أن يكون 

رافعهـا في حـال قانونيّـة خاصة بالنسـبة إلى القرار المطعـون فيه)2(. 
معنـى ذلك أن يكـون المدّعي في حال قانونيّـة خاصة بالنسـبة إلى القرار المطعون 
فيـه، ومـن شـأنها أن تؤثر تأثـيًرا مبـاشًرا في مصلحـة ذاتيّـة للموظّف المتـضّرر، أي أن 

يمـسّ القرار حـالًا قانونيّـة خاصة برافـع الدّعوى)	(.
بذلـك يمكـن القـول إنّ مجلـس الدّولة في فرنسـا ومنـذ تحوّله إلى جهـة قضائيّة، 
وعـلى الرّغـم من عـدم وجود نصـوص تشريعيـة تتعلّـق بـشرط المصلحة، هـو يعدّها 
شرطًـا أساسـيًّا لقبـول دعوى الإلغـاء. وفي مـصر؛ نصّ المـشّرع على المصلحـة وعدّها 
شرطًـا أساسـيًّا لقبـول دعوى الإلغـاء في القوانـين المتعاقبـة في مجلس الدّولـة المصريّ. 
وأصبـح القضـاء الإداريّ الفرنـسّي، في الوقـت الحاضر، يتسـاهل ويتوسّـع في مدلول 
المصلحـة في دعـوى الإلغـاء إلى حـدّ بعيـد. وعـلى هذا الأسـاس قبـل الطّعـن بالإلغاء 
بالنسـبة إلى القـرارات الإداريّـة بتعيـين أو اختيـار أحـد الأفـراد للأشـخاص الذيـن 
يوجـدون في المركـز نفسـه، وكان مـن الممكـن تعيينهـم أو اختيارهـم بـدل الشّـخص 
الـذي عُـيّن أو اختـير فعـلًا، ويكتفـي بهـذا الـشّرط، ولا يتطلّـب اعتـداء القـرارات 

الصّـادرة عـلى حقوقهم. 

الطباعة الحديثة،  دار  الإداريّة،  الدعاوى  الدّولة وإجراءات وصيغ  قضاء مجلس  السيد إسماعيل:  )1( خميس 
القاهرة، ط 2، 	198، ص 8	1.

)2( محسن خليل: القضاء الإداري اللّبنانّي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1982، ص 			.
)	( محمّد الشافعي أبو راس: القضاء الإداريّ قضاء التعويض قضاء التّأديب، لا د. لا ط. 2010، ص 224.
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كـما تتنـوّع المصلحة من حيـث وجودهـا إلى مصلحة محقّقة ومصلحـة محتملة)1(، 
فللمدعـي حـقّ رفـع دعـوى الإلغـاء إذا كانت المصلحـة مبـاشرة وقائمـة، فيكون من 

المؤكـد أنّ فائـدة ماديّة أو أدبيّة سـتعود عليـه من إلغـاء القرار)2(. 
وفي العـراق، لم نعثـر عـلى قـرارات قضائيّـة توضـح موقفـه بهـذا الصّـدد. ومع 
ذلـك؛ نعتقـد أنّـه مـن الأفضـل أن يحـذو القضـاء الإداري العراقـي حـذو القضـاء 
الإداري الفرنـسي، في الاكتفـاء بتوافـر المصلحـة وقـت إقامـة دعـوى الإلغـاء وعـدم 

اشـتراط اسـتمرارها إلى وقـت صـدور الحكـم.

2. شرط المدّة القانونيّة

حرصـت التّشريعـات المتعلّقـة بدعـوى الإلغـاء على تحديـد ميعاد إقامتهـا بمدّة 
قصـيرة نسـبيًّا يجـب أن تُرفـع خلالهـا؛ وإلّا قـرّر القاضي عـدم قبولهـا. وقـد روعِيَ في 
تحديـد هـذه المـدّة التوفيق بـين معيارَيْـن: الأوّل، أن تكون المـدّة كافيـة ليتّخذ صاحب 
المصلحـة خلالهـا قـراره في إقامـة الدّعـوى. والمعيـار الآخـر، أن تكـون المـدّة قصـيرة 
قـدر الإمـكان حتـى لا تبقـى المراكـز القانونيّة الناتجـة عـن القـرار الإداريّ قلقة وغير 
مسـتقرة لمـدّة طويلـة)	(. واختلفـت التّشريعـات في تحديـد بـدء سريـان ميعـاد إقامـة 
دعـوى الإلغـاء، ففي فرنسـا حدّد المـشّرع الفرنسّي بالأمـر الصّادر في 1	 تمـوز/ يوليو 
	194، الـذي أعـاد تنظيـم مجلـس الدّولـة بشـهرَيْن مـن تاريخ نـشر القـرار الإداريّ 
المطعـون فيـه في الجريـدة الرّسـميّة أو في النـشرات التـي تعتمدهـا المصالـح أو إعـلان 

بها)4(.  الشّـأن  صاحب 
أمّـا قانـون مجلـس الدّولـة المـصري الحـالي في المـادّة )24(، الرّقـم )	4(، لسـنة 
2	19، قـد حدّدتهـا بسـتّين يومًـا تبـدأ مـن تاريـخ نـشر القـرار الإداريّ المطعـون فيه 
في الجريـدة الرّسـميّة أو في النـشرات التـي تصدرها المصالـح العامّة أو إعـلام الموظّف 

الشّـأن.  صاحب 
)1( محسن خليل: القضاء الإداري اللّبنانّي، مرجع سابق، ص 80	.
)2( ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، مرجع سابق، ص 4	2.

)	( المرجع نفسه، ص 0		.
)4( صالح إبراهيم أحمد المتيوتي: شروط الطّعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، كلية القانون العام، 

بغداد، 2019، ص 208.
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لم يحـدّد المـشّرع العراقـيّ مـدّة معيّنـة أو تاريًخـا محـدّدًا يبـدأ منـه احتسـاب مـدّة 
الثلاثـين يومًـا المقـرّرة للتظلّـم. ويتمـدّد الموعـد المقـرّر لرفـع دعـوى الإلغـاء في حال 
التظلّـم الإداريّ الذي يُعدّ سـببًا من أسـباب انقطـاع ميعاد إقامة دعـوى الإلغاء في كلٍّ 
من فرنسـا ومصر. ففي فرنسـا؛ يـؤدّي تقديم التظلّـم الإداريّ إلى انقطـاع الميعاد وعلى 
الإدارة الـرد عـلى التظلّـم، خلال أربعة أشـهر من تقديمـه. وفي حال انقضـاء هذه المدّة 
مـن دون صـدور قـرار منهـا بصـدد التظلّم؛ يُعـدّ ذلـك رفضًا مـن جانبها، وتبـدأ مدّة 

جديـدة لإقامـة الدّعـوى من تاريـخ انقضاء مـدّة الأربعة أشـهر)1(. 
أمّـا في لبنـان؛ فيكـون حـقّ الطّعـن بقـرار العقوبـة المفروضـة عليـه مـن مجلس 
شـورى الدّولـة، خـلال مهلة ثلاثـين يومًا، تبدأ مـن اليوم التـالي لتبليغ الموظّـف بقرار 
العقوبـة. وفي مـا يتعلّـق بالمهلـة القانونيّة، يمكـن أن تتقطـع وتبدأ من تاريـخ آخر غير 
تاريـخ تبليـغ الموظّـف بقـرار العقوبـة؛ وذلـك اسـتنادًا لنـصّ المـادّة )1	(، مـن نظام 
مجلـس شـورى الدّولة في لبنـان. وتُعدّ مهلـة الثلاثين يومًـا من الانتظام العـام، فهي لا 
يمكـن تجاوزهـا، ويمكـن للمجلـس أن يثـير شرط المدّة من تلقـاء نفسـه إذا لم تتعرّض 

لـه الإدارة في أثنـاء الطّعن)2(.

ثانيًا. الطّعن القضائيّ في العراق والدّول المقارنة 
يعـدّ الطّعـن القضائـيّ وسـيلة مكمّلـة للتعليـم الإداريّ. إذ يـمارس القضـاء 
الإداريّ الرّقابـة عـلى قـرارات الإدارة لجهـة مـدى مشروعيّتهـا وتناسـب العقوبـة مع 
المخالفـة، حيـث يلجـأ الموظّـف إلى الطّعـن القضائـيّ في حال اسـتنفاذه الحـلّ بالتظلّم 
الإداريّ، وذلـك لمـا يتمتّع بـه القضاء مـن نزاهة وحياديّـة وتخصّص. وهـو بذلك يعدّ 
الشّـكل الآخر مـن الضّمانات المتاحة أمـام الموظّف بعد فـرض العقوبـة التّأديبيّة عليه. 

في هـذا العنـوان نطـلّ على أصـول الطّعـن القضائـي في العراق.

أ. الطّعن القضائيّ في العراق
حـدّدت المادّة )	1(، مـن الرّقم )14( المعدّل لسـنة 1991، في قانون الانضباط 
الوظيفـيّ للدّولـة والقطـاع العـام العراقيّ، جهـة الطّعن بقـرار فـرض العقوبة، حيث 

)1( سليمان الطماوي: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 	0	.
)2( محسن خليل: القضاء الإداريّ اللّبنانّي، مرجع سابق، ص 20	.
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يمكـن الاعـتراض على قـرار فـرض العقوبـات التي نصّـت عليهـا في المـادّة )8( منه، 
أمـام مجلـس الانضبـاط العام)1(. أمّـا الأحـكام الصادرة مـن المجلس فيُطعن بهـا تمييزًا 
أمـام الهيئـة العامّـة لمجلس شـورى الدّولة. وقـد حلّت تسـمية محكمة قضـاء الموظّفين 
محـلّ مجلـس الانضبـاط العـام، بموجـب قانـون مجلـس شـورى الدّولـة الرّقـم )	1( 
لسـنة 	201. بنـاء عليـه؛ فـإن الطّعـن بقرار فـرض العقوبة يكـون أمـام محكمة قضاء 
الموظّفـين )مجلـس الانضبـاط العام( سـابقًا، ويُطعن بالقـرار الصّادر مـن محكمة قضاء 

الموظّفـين أمـام المحكمة الإداريّـة العليا. 
لتوضيح معطيات ما تقدّم؛ نتبع التفصيل الآتي:

1. محكمة قضاء الموظّفين 

لقـد فرضـت المـادّة )	1( الفقـرة ثانيًا، من قانـون الانضبـاط الوظيفـيّ الدّولة 
والقطـاع العـام الرّقـم )14( المعـدّل لسـنة 1991، التظلّـم مـن قـرار فـرض العقوبة 
الانضباطيّـة إلى الإدارة المصـدّرة قبـل تقديـم الطّعـن بـه إلى المحكمة قضـاء الموظّفين؛ 
وذلـك خلال ثلاثـين يومًا من تاريـخ تبليغ الموظّف بقـرار فرض العقوبة. فـإذا انتهت 
هـذه المـدّة مـن دون أن تبّـت فيه عُـدّ ذلـك رفضًـا للتظلّـم، وفي هذه الحال اشـترطت 
الفقـرة ثالثًـا مـن المـادّة نفسـها، أن يقـدّم الطّعـن في المحكمـة خـلال ثلاثـين يومًا من 

تاريـخ تبلّـغ الموظّف رفـض النظّـر حقيقة أو حكـمًا)2(.
 ينعقـد اختصـاص محكمة قضـاء الموظّفين إذا توافـرت الشّروط الشّـكليّة للنظر 
في الطّعـن المقدم أمامهـا، فينظر القاضي الإداريّ في سـلامة القرار التأديبـي متفقّدًا إياه 
إذا يوجـد فيـه عيـوب المشروعيّة الخارجيّـة أو عيب عدم الاختصاص أوعيب الشّـكل 
والإجـراءات والمشروعيّـة الداخليـة. وتتمثّـل في عيـب المخالفـة وعيـب الانحـراف 
بالسّـلطة وعيـب انعدام السّـبب، فإذا قـرّرت المحكمة إلغـاء القرار التّأديبيّ لأسـباب 
تتعلّـق بالمشروعيّـة الخارجيّـة، فذلك لا يُسـقط حـقّ الإدارة في معاقبـة الموظّف المذنب 
الـذي ثبتـت عليه التّهمـة، وكذلك يبحـث القـاضي الإداري في مدى تناسـب العقوبة 

)1( المادّة )1/رابعًا( من قانون انضباط موظّفي الدّولة والقطاع العام، الرّقم )14(، المعدّل، لسنة 1991. 
بغداد،  والقضاء،  القانون  مكتبة  ومستقبله،  حاضره  العراق  في  الإداريّ  القضاء  عبود:  ناجي  صعب   )2(

	201، ص 2	1.
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مـع المخالفـة المرتكبـة، ولـه أن يُعدّلهـا أو يلغيهـا، هـذا وإن مـا اسـتقرّت عليـه محكمة 
قضـاء الموظّفـين هو أنّ اختصاصهـا هو اختصاص إلغـاء، إذ جاء في أحـد أحكامها أنّ 
قضـاء محكمـة قضاء الموظّفـين هو قضاء إلغـاء وأنّ الهـدف من الدّعـوى مخاصمة قرار 

إداريّ معيـب بقصد التوصـل إلى الغائه)1(.
الرّقـم  ذات  الدّعـوى  في  حكمهـا  في  فعـلًا  المحكمـة  قرّرتـه  مـا  هـذا 
)			/م/2018(، التـي قضـت فيـه عـلى أنّ »حـين عطـف النظّـر في موضوعهـا؛ 
المحكمـة لاحظـت أنّ العقوبـة المطعـون فيها قد خلـت من ذكـر المخالفـة المرتكبة من 
الموظّـف المعـترض؛ مـا يخلّ بشريـط تسـبيب العقوبـة الانضباطيّـة الذي يفـرض ذكر 
مخالفـة الموظّـف بوضـوح ودقّة، وعليه تقـرّر إلغاء عقوبـة التّوبيخ المفروضـة عليه«)2(. 
كـما يجـب أن يكـون القـرار التّأديبـيّ نهائيًّـا ليصبـح قابـلًا للطعـن، لهـذا ذهبت 
المحكمـة الاتّحاديّـة العليـا في أحـد أحكامهـا إلى القـول بـأنّ »الكتـاب المطعـون فيه لا 
ا نهائيًـا يترتّب عليه أثـر قانوني«)	(.  يصلـح للطعـن؛ لأنّه لم يتضمّـن قرارًا أو أمـرًا إداريًّ
وكـما قضـت محكمـة قضـاء الموظّفـين في قـرار لهـا إلى ردّ الدّعـوى لعـدم وجـود قرار 
نهائـي في الموضـوع يمكـن الاعتراض عليـه)4(. كذلك قضـت المحكمة الإداريّـة العليا 
ـا نهائيًّا  في قـرار لهـا بـأنّ المصادقـة عـلى توصيـات اللّجنـة التّحقيقيّـة لا تُعدّ أمـرًا إداريًّ

قابـلًا للطعـن أمام محكمـة القضـاء الإداريّ)	(.

2. محكمة الإداريّة العليا 

بـدأت الهيئـة العامّـة في مجلس شـورى الدّولة في العـراق تمارس دورهـا في مجال 
القضـاء منـذ نشـوء القضـاء الإداريّ لأوّل مـرّة مـع صـدور القانـون الرّقـم )	10( 
لسـنة 1989، قانـون التعدّيـل الثّـاني، لقانـون مجلـس شـورى الدّولـة الرّقـم )		( 

)1( قرار محكمة قضاء الموظّفين، الرّقم )4	/22(، الصادر في تاريخ 2/18/ 8	19. 
)2( قرار محكمة قضاء الموظّفين في العراق، الرّقم )2		2018/4( بتاريخ 2018/12/20، غير منشور.

 ،201	/	/2	 بتاريخ  الرّقم )	11/اتحادية تمييز/	201(  العراق،  العليا في  قرار المحكمة الاتحاديّة   )	(
أحكام وقرارات المحكمة الاتحاديّة العليا لعام 	201، ص 4	1 -		1.

قرارات   ،200	/1/2	 بتاريخ  الرّقم )	/انضباط/	200(  العراق،  الموظّفين في  قرار محكمة قضاء   )4(
وفتاوى مجلس شورى الدّولة، الجزء الأوّل، للأعوام 2004، 	200، 	200، ص 0	1.

 ،201	/8/21 بتاريخ  تمييز/	201(  )	9/إداري/  الرّقم  العراق،  في  العليا  الإداريّة  المحكمة  قرار   )	(
قرارات وفتاوى مجلس شورى الدّولة، لعام 2014، ص 			.



182
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

لسـنة 9	19)1(. كذلـك أجـاز القانون الرّقم )	( لسـنة 2008، قانـون التعدّيل الأوّل 
لقانـون انضبـاط موظّفـي الدّولة العراقيّـة بالرّقم )14( لسـنة 1991. وبحسـب نصّ 
المـادّة )8(، الفقـرة رابعًـا/ب، الطّعـن مـن قـرارات محكمـة قضـاء الموظّفـين في الهيئة 
العامّـة لمجلـس شـورى الدّولـة، أصبحـت الهيئـة العامّة هي جهـة الطّعـن الوحيدة في 
جميـع الأحكام الصّـادرة عن القضـاء الإداريّ، وتمـارس اتّجاههـا اختصاصات محكمة 

 .)2 التمييز)
إلّا أنّ الحـال لم يبـقَ كـما هـو عليه؛ بل طـرأ عليه تغيـير في مجال القضـاء الإداريّ 
في العـراق نحـو التقـدّم. إذ صـدر القانـون الرّقم )	1( لسـنة 	201، قانـون التعدّيل 
الخامـس لقانـون مجلـس شـورى الدّولـة الرّقـم )9	/		( الـذي بموجبـه أُنشـئت 
المحكمـة الإداريّـة العليـا لتكـون جهـة الطّعـن التمييـزي في أحـكام محكمـة قضـاء 
الموظّفـين. وإذا رأت المحكمـة الإداريّـة العليـا أنّ الحكـم المميّـز قد صـدر على خلاف 
أحـكام القانـون كأن يكـون الموظّـف بريئًـا وإدانـة الحكـم المميّـز، أو مسـؤولًا وبـرّأه 
نقـض الحكـم وإعـادة أوراق الدّعـوى إلى محكمـة قضـاء الموظّفـين لإجـراء المحاكمة 

كلاًّ أو جـزءًا، أو إجـراء التّحقيـق مجـدّدًا)	(.

ب. الطّعن القضائيّ في لبنان
يسـتطيع الموظّـف الطّعـن بالعقوبـة المفروضـة عليه أمـام مجلس شـورى الدّولة 
عـن طريق دعـوى الإلغـاء، أو الإبطال، ففي المـادّة )112(، من مجلس شـورى الدّولة 
اللّبنانيّة في المرسـوم الاشـتراعيّ الرّقم )4	104( الصـادر في 14/	/		19، تقتصر 
صلاحيّـة المجلـس عـلى التحقّـق مـن مـدى مطابقـة القـرار الإداريّ لمبـدأ المشروعيّـة 
مـن دون أن تكـون لـه صلاحيّـة التناسـب بـين المخالفـة والعقوبـة المفروضة بسـببها. 
واشـترط نظام مجلس شـورى الدّولة اللّبنانيّة في المرسوم الاشـتراعيّ الرّقم )4	104( 
لسـنة 		19، بحسـب المـادّة )1	(، في القـرارات التـي يمكن الطّعن بهـا بالإبطال أن 

)1( مجلّة الوقائع العراقيّة، العدد 	81	، الصادر في 1989/12/11، ص 202.
)2( المادّة )	( الفقرة أولاً/؛ البند ثالثًا من المادّة )	( من قانون مجلس شورى الدّولة العراقيّ؛ كذلك المادّة 

)	1( من قانون انضباط موظّفي الدّولة والقطاع العام.
)	( مجلّة الوقائع العراقيّة، مرجع سابق، ص 		1.
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تكـون قـد ألحقت بـه ضررًا يرتّب أثـارًا قانونيّة تلحق الـضّرر بمركز الموظّـف الطاعن 
القضـاء العراقـيّ وأن يكـون لها قـوة التنفيذ)1(. 

أمّـا إجـراءات الطّعن بقـرار العقوبـة التّأديبيّة، فعـادة ما تكـون في مواجهة هيئة 
التّفتيـش المركـزيّ، والجهـات الرّئاسـيّة للتأديـب. ونبـيّن التفاصيل الخاصّـة بالطّعون 

القضائيّـة في القـرارات التّأديبيّة عـلى النحّو الآتي:

1. القرارات التّأديبيّة الصادرة من الجهات الرّئاسيّة 
إنّ القـرارات التّأديبيّـة التـي تصـدر مـن الجهـات الرّئاسـيّة هي قـرارات إداريّة 
تقبـل الطّعـن بالإلغـاء أمـام مجلـس شـورى الدّولـة وفـق الـشّروط العامّـة للقـرار 
الإداريّ)2(. وقـد أجـاز المـشّرع في لبنـان للموظّـف الـذي صـدر ضـده قـرار تأديبـيّ 
يقـضي بفـرض عقوبـة انضباطيّـة عليـه مـن السّـلطة الرّئاسـيّة، أن يطعـن بالقـرار من 
التّأديبيّـة  القـرارات  بإلغـاء  بالطّعـن  للنظـر  المختـصّ  المرجـع  إلغائـه. وحـدّد  أجـل 
الصّـادرة عـن السّـلطة الرّئاسـيّة في مجلس شـورى الدّولـة، والذي ينـصّ في النزّاعات 
المتعلّقـة بتأديـب الموظّفين)	(. كما أوضحـت المادّة )		(، من نظـام الموظّفين العموميّين 
في لبنـان، بتاريـخ 12/	/9	19، الجهـات الإداريّـة التّسلسـليّة التـي يحـقّ لها فرض 
العقوبـة الانضباطيّـة. ومـا دام القـرار التّأديبـيّ هـو قـرار إداريّ فهـو يخضـع لمراجعة 
الإبطـال لتجـاوز حـدّ السّـلطة أمـام مجلس شـورى الدّولـة، إذ بعـد أن يبلّـغ الموظّف 
بقـرار العقوبـة الصّـادر بحقّـه مـن السّـلطة الرّئاسـيّة، لـه حـقّ الطّعـن بقـرار العقوبة 
المفروضـة عليـه في مجلـس شـورى الدّولـة خـلال مهلـة ثلاثـين يومًـا، تبدأ مـن اليوم 

التـالي لتبلـغ الموظّـف بقـرار العقوبة. 

2. القرارات التّأديبيّة الصّادرة عن هيئة التّفتيش المركزيّ 
إن القـرارات التـي تصدرها هيئـة التّفتيش المركـزيّ، يمكن إلغاؤهـا عن طريق 
إعـادة النظّـر أمـام الهيئـة نفسـها أو طلـب النقض أمـام مجلس شـورى الدّولـة، خلال 

)1( المرسوم الاشتراعي الرّقم )4	10( لسنة 		19.
)2( زهوة عبد الوهاب حمود: التأديب في الوظيفة العامّة، دار الفكر العربّي، القاهرة، 2012، ص 	42.

)	( المادّة )4	( من قانون مجلس شورى الدّولة، بالمرسوم الرّقم )4	104( المعدّل لسنة 		19.
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ثلاثـين يومًا من إعـلان تبليغ قرار فـرض العقوبـة الانضباطيّة على الموظّـف)1(، لذلك 
يُعـدّ الاجتهـاد اللّبنـانّي وبموجـب الفقـرة )4(، مـن المـادّة )19(، مـن قانـون إنشـاء 
التّفتيـش المركـزيّ الصّـادر بالمرسـوم الاشـتراعيّ الرّقـم )	11(، لسـنة 9	19، هيئة 
التعايـش المركـزيّ مـن الهيئات الإداريّـة ذات الصّفـة القضائيّة. وبذلـك يمكن الطّعن 

بالإلغـاء بالقـرارات التّأديبيّـة الصّـادرة عنها بطريقَتَـيْن؛ وهما:
الطريقـة الأولى: تكـون عـن طريـق تقديـم طلـب إعـادة النظّـر فيها أمـام الهيئة 	 

نفسـها، علـمًا أنّـه لا يمكـن إعـادة النظّـر فيهـا إلّا إذا تبـيّن وجـود خطـأ مـاديّ 
أو إغفـال أو إذا ظهـرت مسـتندات أو وقائـع جديـدة مـن شـأنها تبديـل وجهة 

القرار.
الطريقـة الثانيـة: هـي النقـض أمـام مجلـس شـورى الدولـة؛ إذ يحـقّ للموظّف 	 

الطّعـن عـلى أسـاس أنّ القـرارات التّأديبيّـة التي تصـدر بصورة نهائيّـة عن هيئة 
التّفتيـش المركـزيّ هـي بمثابـة أحـكام قضائيّـة؛ فالموظّف مخـيّر بين هـذا وذاك)2(.

ج. الطّعن القضائيّ في مصر 
ا.  قـد يصـدر القـرار الانضباطيّ في مـصر عن جهـة إداريّة؛ فيكـون قـرارًا إداريًّ
والجهـة الإداريّـة المختصّـة بتأديب العاملين في مصر هي سـلطات رئاسـيّة. وقد يصدر 
عـن جهـة قضائيّـة، مثـل المحاكـم التّأديبيّة فهنـا نكون أمـام حكم قضائـيّ. كما تختلف 
الجهـة المختصّـة بنظـر الطّعـن بالقـرار الانضباطـي )التّأديبـي( تبعًـا لاختـلاف الجهة 

المصـدّرة لقـرار، وذلك عـلى النحّو الآتي: 

1. الطّعن بالقرارات التّأديبيّة الصّادرة عن السّلطات الرّئاسيّة 
ضـد  تقـام  التـي  الطّعـون  بنظـر  التّأديبيّـة  للمحاكـم  الاختصـاص  ينقـض 
القـرارات التّأديبيّـة الصّـادرة عن السّـلطات التّأديبيّة الرّئاسـيّة. وذلك وفقًـا لما ورد في 
المـادّة )	1(، مـن القانـون الرّقـم )	4( لسـنة 2	19، الخـاصّ بتنظيم مجلـس الدّولة، 
والتـي تنـصّ عـلى أنه »تختـصّ المحاكـم التّأديبيّـة بنظـر الطّعـون المقدّمة مـن الموظّفين 

)1( زهوة عبد الوهاب حمود: التأديب في الوظيفة العامّة، مرجع سابق، ص 	42.
)2( المرجع نفسه، ص 2	1.
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العموميّـين بطلـب إلغاء القـرارات النهائيّة للسـلطات التّأديبيّـة أو بالتعويض عن هذه 
القـرارات)1(. لذلـك؛ فالمحاكـم التّأديبيّـة تختصّ بنظـر الطّعـون في القـرارات التّأديبيّة 
التـي تصـدر عـن السّـلطات الرّئاسـيّة، وذلـك إلى جانـب سـلطاتها الأصليـة بتوقيـع 
الجـزاء)2(. إلّا أنّ المحاكـم التّأديبيّـة ليسـت جميعهـا بمسـتوى واحـد، حيـث إنّ قانون 

مجلـس الدّولـة الحـالي أوجـد نوعَيْن مـن المحاكـم التّأديبيّـة؛ وهي)	(:
المحاكم التّأديبيّة للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.	 
المحاكم التّأديبيّة للعاملين من المستويات الأوّل والثّاني والثّالث ومن يعادلهم. 	 

يتحـدّد اختصـاص المحكمـة التّأديبيّـة تبعًـا للمسـتوى الوظيفـيّ للعامل وقت 
الدّعوى)تقديـم الطّعـن()4(. ولكن السّـؤال الذي يثـار هنا: من هـي المحكمة المختصّة 
في حـال صـدور قـرار تأديبـيّ واحـد يتضمّـن معاقبـة أكثر مـن موظّف بسـبب مخالفة 
مسـلكيّة واحـدة مع اختـلاف المسـتويات الوظيفيّـة لهـؤلاء الموظّفين؟ والجـواب على 
ذلـك، في مثـل هـذه الحـال، أنّ كلّ موظّـف يمتلـك الحـقّ والصّلاحيّـة للطعـن عـلى 
قـرار الجـزاء أو العقوبـة المنزلة به بشـكل مسـتقلّ عـن الآخريـن؛ لأنّ القـرار التّأديبيّ 
وإن صـدر متضمّنـًا عقابًـا لأكثـر مـن موظّـف معًا، لكنـّه في حقيقـة الحال ليـس قرارًا 
واحـدًا؛ هـو مجموعة قـرارات تأديبيّة صـادرة بمنطوق واحـد، وإذا طُعن بهذا الشّـكل 

فليسـت هنـاك إشـكاليّة في تحديد المحكمـة التّأديبيّـة المختصّة. 

2. الطّعن على القرارات التّأديبيّة الصّادرة عن المحاكم التّأديبيّة 
الطّعـون عـلى قـرارات المحاكـم  بالنظّـر في  العليـا  تختـصّ المحكمـة الإداريّـة 
التّأديبيّـة؛ سـواء تلـك الصّـادرة منهـا ابتـداء أو كونهـا جهـة طعـن. وقد نصّـت المادّة 
)22(، مـن قانـون مجلـس الدّولـة المـصري الحـالي عـلى أنّ »أحـكام المحاكـم التّأديبيّة 
نهائيّـة، ويكـون الطّعـن فيهـا أمـام المحكمـة الإداريّـة العليـا في الأحـوال المبيّنـة في 

)1( عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الضمانات التأديبيّة في الوظيفة العامّة، المركز القومي للإصدارات القانونيّة، 
2008، ص 4	2.

)2( قانون مجلس الدّولة المصري، الرّقم )	4( لسنة 2	19، المادّة )	1(.
)	( المصدر نفسه، المادّة )	(.

)4( المصدر نفسه، المادّة )	1(.
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القانـون«)1(. والسّـؤال الـذي قـد يثـار هنـا، هـو كيف تكـون الأحـكام أو القـرارات 
نهائيّـة وبالوقـت ذاتـه قابلـة للطعـن؟ وبمعنـى آخـر مـا المقصـود بنهائيّـة الأحـكام 

والقـرارات؟ 
نـرى هنـا، أنّ المقصـود بالقطعيّـة والنهائيّـة يتعلّـق بالجهـات القضائيّـة التـي 
التّأديبيّـة،  التّأديبيّـة. إذ تفقـد هـذه الجهـات، أي المحاكـم  صـدرت عنهـا الأحـكام 
ولايتهـا عـن الدّعـوى التّأديبيّة بمجـرد إصدار القـرار فيهـا. وإذا أعيد طرحهـا إليها، 
وجـب عليهـا أن تقـضي بعدم جـواز نظر الدّعوى لسـبق الفصـل فيهـا، إلّا أنّ ذلك لا 
يمنـع مـن الطّعن عـلى قراراتها في المحكمـة الإداريّـة العليا وفقًـا لما ورد بصريـح المادّة 

)22(، المذكـورة أعـلاه)2(.

الخاتمة
بنـاء عـلى ما تقـدّم؛ تبيّن لنا أنّ الأحـكام الصّادرة مـن القضاء الإداريّ، لا سـيّما 
في مـا يخـصّ القـرار التّأديبـيّ، سـواءً كان في العـراق أو لبنـان أو مـصر، بصفـة عامّة، 
تقبـل الطّعـن أمام المحكمة التـي تعلوها بدرجة إمّـا بالاسـتئناف أو بالنقض، من دون 

بينهما.  الجمـع  إمكان 
كـما نلاحـظ أنّ الضّمانـات الممنوحـة للموظّـف بعـد صـدور القـرار التّأديبـيّ 
تتميّـز بأهّميـة كبـيرة في مختلف الأنظمـة القضائيّة، وتتبـوّأ هذه الضّمانات مركـزًا لا يقلّ 
شـأنًا عـن غيرها مـن الإجـراءات في التّنظيم القضائـيّ لأي بلد. ويأتي ذلـك من كونها 
الوسـائل الواجبـة الاتّباع لحسـم الخلافات بـين الإدارة والموظّف، وتمثّـل خطوة مهمّة 

للوصـول إلى الحقيقـة والحكم بها. 

)1( المصدر نفسه، المادّة )22(.
)2( عبد العزيز محمّد إبراهيم: ضمانات المسائلة التأديبيّة للموظّف العام في ظلّ قانون الخدمة المدنيّة الرّقم 81 
الحقوق،  كلّيّة  المنصورة  القانونيّة والاقتصاديّة، جامعة  البحوث  التنفيذيّة، مجلّة  2016، ولائحته  لسنة 

المجلّد 9، العدد 8	، ص 1	.
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